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 واشــنطن - لم تســــتطع ناشطة بيئية 
أوغنديــــة حبس دموعها، بعد موقف قاس 
تعرضت لــــه عقب مشــــاركتها في منتدى 
الاقتصــــاد العالمــــي بمنتجــــع دافوس في 

سويسرا.
ونشـــرت الناشطة الأوغندية فانيسا 
ناكاتي، 23 عاما، فيديو ظهرت فيه وهي 
تبكي بعدما تم قـــص صورتها من لقطة 
جمعتها مع عدد من الناشطات البيئيات 
بيضـــاوات البشـــرة، كانـــت الناشـــطة 

بينهن.
وقالــــت ناكاتــــي إنهــــا اكتشــــفت أن 
صورتها قصت من بين الناشطات، والتي 
التقطتها وكالة ”أسوشــــيتد برس“، حيث 

كانت تظهر في أقصى يسار الصورة.
وكتبــــت ناكاتي تغريــــدة أرفقت فيها 
تقريرا لأسوشــــيتد بــــرس، حيث لم تظهر 
في الصورة الرئيســــية للموضوع، وذلك 
قبل أن تســــتبدل الوكالة الصورة بأخرى 
تظهر فيها الناشطة الأوغندية في الوسط.

وكتبــــت الناشــــطة الأوغنديــــة لاحقا 
تعقيبــــا على تصرف الوكالــــة ”لقد غيروا 
الصورة دون أي شــــرح للسبب ودون أن 
يقدمــــوا اعتذارا.. ســــأظهر في بث حي“، 
واصفــــة التصرف بأنه ”عنصري للغاية“.

ووجهت الناشــــطة تغريــــدة أخرى لوكالة 

أسوشــــيتد بــــرس قالــــت فيهــــا ”أنتم لم 
تحذفوا مجرد صــــورة، أنتم حذفتم قارة، 

لكني أقوى من أي وقت مضى“.
من جانبها، تفاعلت الناشطة ثونبرغ 
مــــع ناكاتــــي بقولهــــا ”أنا آســــفة جدا لما 
فعلوه بك، أنت آخر شــــخص يستحق أن 
يواجه ذلك، نحن ممتنون جدا لما تفعلينه 
ونحن جميعا نرســــل لكِ الحــــب والدعم، 

أتمنى أن أراك مجددا“.

وعلق متحدث باسم وكالة أسوشيتد 
برس لموقع ”بازفييد“ قائلا ”لم تكن هناك 
نية ســـيئة. الوكالة تنشـــر صورا بشكل 
روتينـــي عندمـــا تأتـــي، وعندمـــا تأتينا 
صور إضافية، نقوم بتحديث القصة. لقد 
نشـــرت الوكالة عددا من الصور لفانيسا 

ناكاتي“.

 أنقــرة - أعلن المجلس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيون التركي (RTÜK) فتح تحقيقات 
عقب الزلزال  حول ”الأخبار الاستفزازية“ 
المدمر الذي تعرضت له مدينة ألازيغ بقوة 

6.8 درجة الجمعة الماضي.
وقـــال بيان المجلـــس ”تم البـــدء في 
فحـــص عدد من مواد البث والمنشـــورات 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة التي تهـــدف إلى 
التوجيه الخاطئ للرأي العام والتحريض 

والاستفزاز“.
وأكد البيان أنه سيتم فرض عقوبات 
إدارية مشـــددة على المؤسسات الإعلامية 

التي يثبت تورطها في تلك الأفعال.
كمـــا أصـــدرت إدارة الاتصـــالات في 
رئاسة الجمهورية التركية، بيانا موجها 
لوســـائل الإعـــلام التركيـــة، حـــذرت فيه 
مـــن الانســـياق وراء ”الأخبـــار المضللة“ 
على مواقع التواصل الاجتماعي بشـــأن 
الزلزال الـــذي تعرضت لـــه مدينة ألازيغ 

شرق البلاد.
وقالـــت إدارة الاتصال في بيانها ”إن 
دولتنـــا تتخذ التدابيـــر اللازمة من أجل 
توفير الأمان لمواطنينا وحماية أرواحهم 
من خلال جميـــع المؤسســـات والهيئات 
التابعة لهـــا، وتقوم بتنفيـــذ الإجراءات 

اللازمة“.
كما اســـتنكر الرئيس رجب أردوغان 
الأحد، قبـــل مغادرته المطار إلى الجزائر، 
الانتقـــادات الموجهة إلـــى الحكومة على 
وســـائل التواصل الاجتماعي بعد زلزال 
ألازيـــغ، ووصفهـــا بأنهـــا ”رديئـــة وغير 
أخلاقيـــة…“. وقـــد تم تســـجيل 29 حالة 
وفـــاة، و1542 حالة إصابة، جراء الزلزال، 
بينمـــا تم إنقـــاذ 43 شـــخصا مصابا من 

تحت الأنقاض.
للســـلام  ”ماعـــت“  مؤسســـة  كانـــت 
والتنمية وحقوق الإنسان، قالت إن حرية 
التعبير فـــي تركيا تتعـــرض إلى هجوم 

مستمر.
وأوضح تقرير صادر عن المؤسســـة 
أن تركيا تشـــهد حالة غير مســـبوقة من 
إغلاق وحجـــب المواقع الإلكترونية تحت 
ذريعـــة التحكـــم في المحتـــوى الإعلامي 
وتنظيمه. وفي 1 أغسطس 2019 أصدرت 
هيئـــة الرقابة على الإذاعـــة والتلفزيون 
لائحـــة البث الإذاعـــي والتلفزيوني على 
الإنترنـــت، والتـــي كان قد وافـــق عليها 
البرلمان فـــي مـــارس 2018 والتي تعطي 
الهيئـــة التحكـــم الكامل في اســـتصدار 

تراخيـــص للمواقـــع الإلكترونيـــة، كما 
تعُطي لها الحق في إغلاق أو حجب هذه 
المواقع متى أرادت ذلك. ويفرض القانون، 
الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية، 
علـــى جميع مقدمـــي خدمـــات المحتوى 
عبر الإنترنت الحصـــول على تراخيص 

البـــث مـــن هيئـــة الرقابة علـــى الإذاعة 
والتلفزيـــون، والتـــي ســـتقوم بعد ذلك 
بالإشـــراف على المحتوى المقدم من هذه 
المواقع. كما ينص القانون على ”وجوب 
حصول مقدمي المحتـــوى على ترخيص 
جديـــد والامتثـــال لإرشـــادات وقواعـــد 
والتلفزيون  للإذاعـــة  الأعلـــى  المجلـــس 
للعمل في تركيـــا، وأنهم إذا لم يحترموا 
القواعد، فســـيتم منحهم 30 يوما لتغيير 
محتواهم أو مواجهة تعليق تراخيصهم 
لمدة ثلاثة أشـــهر ثم يتم إلغاؤها لاحقا“، 
وليس هناك مجال للشـــك بأن استصدار 
هذا القانون الغرض منه هو التحكم في 
المحتوي الذي تبثـــه المواقع الإلكترونية 
على مواقع الإنترنـــت ومواقع التواصل 

الاجتماعي“.

ونتيجـــة لهـــذا القانـــون، أصـــدرت 
محكمـــة تركيـــة فـــي 6 أغســـطس 2019، 
أي بعـــد إصـــدار القانون بخمســـة أيام 
الإخباري  قرارا بحجب موقـــع ”بيانيت“ 
المســـتقل ومئـــات المواقـــع الإلكترونيـــة 
والحســـابات على موقع فيسبوك، تحت 

ذريعة حماية الأمن القومي.
وأفضت القيود الأمنية التي فرضتها 
تركيا علـــى حرية الإعلام إلـــى إغلاق ما 
يقـــرب من 180 منفذا إعلاميـــا، من بينها 
16 قنـــاة تلفزيونيـــة و3 وكالات إخبارية 
و33 إذاعـــة و45 صحيفة، ونحو 15 مجلة 
أسبوعية إضافة إلى 29 دار نشر وتوزيع.
وأضافت ”ماعت“ في تقريرها، إن هذا 
الأمر جعل أكثر من 2500 صحافي عاطلين 
عــــن العمل ناهيك عــــن الموظفين الآخرين 
والإداريــــين في هذه المنصــــات الإعلامية. 
كما علقت الســــلطات التركية بث عشرات 
قنــــوات فضائية موالية للأكراد التي تبُث 

على القمر الصناعي ”تركسات“.
وقـــال التقريـــر أيضـــا ”تم التنكيـــل

بأكثر مـــن 300 صحافي مـــا زال أكثرهم 
رهـــن الاحتجـــاز إلـــى الآن، كمـــا علقت 
الصحافيـــة  البطاقـــات 
صحافيا،  مـــن 787  لأكثر 
فيما توقف 100000 موقع 
إلكتروني في تركي عن 

العمل“. 
واســــتحوذت 
التركية  السلطات 
علــــى أكثر من 95 
بالمئة من وســــائل 
الإعــــلام والمنصات 
لم  التــــي  الإعلاميــــة 

تغلق.

المشروعية الإعلامية

 بوابة للمشروعية السياسية في تونس
الإعلام يعيد إنتاج {العائلة الحاكمة} باستضافة شقيق الرئيس

ــــــلا صفة يحوّل المجالين السياســــــي  تمكــــــين المتحدثين مــــــن القول العام ب
والإعلامي إلى حوانيت مقاولة سياســــــية وإعلامية لا تحكمها إلا المصالح 

الشخصية والغايات الربحية.

الناشطة الأوغـندية 

فـانيسا ناكاتي وصفت

قص وكالة أسوشيتد

 برس لصورتها بأنه فعل

عنصري جدا

وجود قيس سعيد في السلطة لا يبرر استضافة الإعلام لأخيه

وكالة أسوشيتد برس

 في فخ العنصرية

عقوبات مشددة 

على مؤسسات تركية بتهمة 

نشر أخبار استفزازية 

صادر عن المؤسســـة  تقرير وأوضح
أن تركيا تشـــهد حالة غير مســـبوقة من 
إغلاق وحجـــب المواقع الإلكترونية تحت 
ذريعـــة التحكـــم في المحتـــوى الإعلامي 
وتنظيمه. وفي 1 أغسطس 2019 أصدرت 
هيئـــة الرقابة على الإذاعـــة والتلفزيون 
لائحـــة البث الإذاعـــي والتلفزيوني على 
الإنترنـــت، والتـــي كان قد وافـــق عليها 
البرلمان فـــي مـــارس 2018 والتي تعطي 
الهيئـــة التحكـــم الكامل في اســـتصدار 

تراخيـــص للمواقـــع الإلكترونيـــة، كما 
تعُطي لها الحق في إغلاق أو حجب هذه 
المواقع متى أرادت ذلك. ويفرض القانون، 
الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية، 
علـــى جميع مقدمـــي خدمـــات المحتوى 
عبر الإنترنت الحصـــول على تراخيص 

”وأضافت ”ماعت“ في تق

جعل أكثر من 2500 ص الأمر
عــــن العمل ناهيك عــــن المو
والإداريــــين في هذه المنصـــ
كما علقت الســــلطات التركي
قنــــوات فضائية موالية للأك
على القمر الصناعي ”تركس
وقـــال التقريـــر أيضـــا
مـــن 300 صحافي مــ بأكثر
رهـــن الاحتجـــاز إلـــى الآن
البطاقـــات
مـــن لأكثر 
فيما توقف
إلكتروني
العم

السل
علــــ
بالمئ
الإعــــ
الإعلام
تغلق.

الرئاسة التركية، حذرت 

وسائل الإعلام، من 

الانسياق وراء «الأخبار 

المضللة» على مواقع 

التواصل الاجتماعي 

 تونــس - أجـــرت الإذاعـــة التونســـية 
”شـــمس“ يوم الثلاثاء 21 يناير، حديثا دام 

ربع ســـاعة مع نوفل سعيّد، شقيق رئيس 
الجمهورية، تحدث فيه عن ضرورة ”إعادة 
تعديل النظام السياسي قصد التوازن بين 
المؤسســـات الدستورية“. وقد نقل عدد من 
وســـائل الإعـــلام كلام الرجل فـــي حين أن 
الأهم لـــم يكن ذاك، بل الصفـــة التي دعته 
لتمكّنه من الخطاب العام أو  بها ”شمس“ 

القول العام.
الحديـــث إلـــى عمـــوم النـــاس عبـــر 
وســـائل الإعلام، أي القول العام، مســـألةٌ 
تمثيليـــة أوّلا وآخرا تبررهـــا الهيئة التي 
يُخاطب المتحدثُ الناسَ باســـمها مثل أن 
تكـــون الهيئـــة حزبا أو نقابـــة أو جمعية 
أو منظمـــة أو مؤسســـة أو جماعة تحظى 
باعتراف واســـع، أو أن يكون المتحدث من 
ذوي الوجاهة الفكرية أو العلمية. ويُسند 
القـــول العـــام كذلك إلى عمـــوم الناس في 
برامج مختلفة ليدلـــوا بتجاربهم المتعلقة 

بمجريات الأحداث أو الملفات العامة.
فبأيّ صفة أُعطيَ نوفل سعيّد الكلمة؟ 
جعلت له الإذاعة ثلاث صفات وهي؛ أستاذ 
مختص فـــي القانون الدســـتوري ومكلف 
ســـابقا بحملة رئيس الجمهورية وشقيق 
الرئيـــس. وهنـــاك مشـــكلة فـــي الصفات 
الثلاث تجعل الإذاعة وبقية وسائل الإعلام 
الأخـــرى، التي تناقلـــت مضمون الحديث، 
في ســـياق انحـــرف بها عـــن المهنة وعن 

مقتضياتها الأخلاقية.
المشـــكلة الأولى هـــي أن صفـــة نوفل 
سعيّد شقيقا لرئيس الجمهورية لا تكسبه 
مشـــروعية التمتع بالقـــول العام لمخاطبة 

عامـــة الناس فـــي أي موضـــوع كان 
عملا بمبـــدأ أن المتحدث العام يفعل 
انطلاقـــا مـــن كونه يحـــدث الناس 
باســـم هيئة ذات تمثيلية والأخوّة 
ليســـت كذلك. والمشـــكلة الثانية أن 

الرئيس قيس ســـعيّد نفـــى مرارا أن 
يكون قـــاد حملة انتخابية في الخريف 

الماضي ممّا ينزع عن نوفل ســـعيّد صفة 
أن يكون مكلفا بما لم يكن أصلا.

أما المشكلة الثالثة فهي دعوته بصفته 
مختصا في القانون الدســـتوري، والرجل 
كذلك، غير أن المقلـــق في الأمر هو لماذا لم 
يُدع بصفته تلك قبل اعتلاء أخيه الرئاسة؟ 
منذ تســـع ســـنوات تداول عـــدد كبير من 
المختصين فـــي القانون الدســـتوري على 
وســـائل الإعلام لـــم يكن نوفل ســـعيّد من 
بينهـــم. كان منهم الرئيـــس الحالي الذي 
اكتســـب من حضوره مشـــروعية إعلامية 
– سياســـية ومنهم جوهر بـــن مبارك الذي 

كان علـــى رأس ضيوف رئيـــس الحكومة 
المكلف جديدا غـــداة تكليفه وآخرون حفظ 

التونسيون أسماءهم ووجوههم.

واضـــح أن دعوة نوفل ســـعيّد لم تكن 
بصفة الخبيـــر في القانون، وإلاّ لأحضرته 
وســـائل الإعلام قبلهـــا، ولا بصفته مكلفا 
بالحملـــة التـــي لم تكـــن وإلا لســـمع عنه 
النـــاس إبانها بل لكونه شـــقيق الرئيس. 
وقد أحدث ذلك تململا في بعض الأوســـاط 
منها تدوينات كثيرة على فيســـبوك تشير 
إلـــى عودة ممارســـات حكـــم العائلة التي 

خالها التونسيون فانية بلا رجعة.
كان حكـــم العائلـــة زمـــن نظـــام زيـــن 
العابديـــن بـــن علـــي أمـــرا واقعـــا بقـــوة 
الاســـتبداد، في حين أن ما يخشـــاه الذين 
تحدثـــوا عن عودة حكـــم العائلة من جديد 
ســـيكون، إن حدث، بفعل الإعلام أساســـا 
دون أن يكـــون الأمر مقصـــودا بالضرورة. 
فقد تكون إذاعة ”شمس“ دعت نوفل سعيّد 
طمعـــا في اســـتقاء معلومات عـــن تعديل 
الدســـتور قد يكون المدعو حصل عليها من 

أخيه رئيس الجمهورية.
وهنـــا مكمن الخطـــأ عندمـــا تفترض 
وســـيلة إعلامية أن شخصا ما مطلع على 
شـــؤون الدولة لمجـــرد أنه شـــقيق رئيس 
الجمهورية فتعطيه مشـــروعية سياســـية 
لا يملكها تتيـــح له صفة المتحـــدث العام، 
وهـــو ليـــس كذلك، الأمـــر الذي ســـيجعل 
منـــه سياســـيا بالعصبيـــة العائلية، عبر 
الأمـــر  تكـــرر  إن  الإعلاميـــة،  المشـــروعية 

وحاكت إذاعـــات وتلفزيونات أخرى إذاعة 
”شـــمس“ بدعوة نوفل ســـعيّد للتحدث في 

الحياة السياسية.
عـــادة  السياســـيون  ويكتســـب 
بالمشـــروعية  المعروفـــة  مشـــروعيتهم، 
الكلاســـيكية، مـــن العمـــل الحزبـــي ومن 
المشـــاركة فـــي الانتخابات ثـــم العضوية 
في المجالس المنتخبـــة، حتى أولئك الذين 
لا ينتمـــون إلى أحـــزاب، في حين أن الذين 
يكونـــون خارج هذه المســـالك يلجأون إلى 
المجـــال الإعلامـــي لاكتســـاب مشـــروعية 
إعلاميـــة تؤهلهـــم لاكتســـاب مشـــروعية 

سياسية.
وقد سلك الرئيس الحالي قيس سعيّد 
ذلك المســـلك أي من المشـــروعية الإعلامية، 
عندما كان يُدعى باستمرار في البلاتوهات 
الإذاعيـــة والتلفزيونية بعـــد يناير 2011، 
إلى المشـــروعية السياســـية حتى رئاســـة 
الجمهورية. وقد صنع لنفســـه على امتداد 
تســـع سنوات كاريزما أعانته على صنعها 

وسائل الإعلام.
وكان لقيس ســـعيّد وقتهـــا الحق في 
القول العام إذ كان يتحدث بصفة الوجاهة 
الفكرية، أســـتاذا في القانون في مؤسسة 
جامعيـــة مرموقـــة، وهي الدعامـــة الأولى 
التي تتيـــح له القول العـــام، ثم مصداقية 
ما يقـــول لدى الناس وهي الدعامة الثانية 
للقـــول الإعلامي كما يوضـــح ذلك الباحث 
الفرنســـي فـــي الإعلام والاتصـــال باتريك 
شـــارودو. ولا يعني ذلـــك ألاّ مصداقية لما 
يقول أخوه نوفل غير أن صفة أخ الرئيس 

طغت على صفته الأكاديمية.
وتلجـــأ وســـائل الإعـــلام إلـــى إعطاء 
مشـــروعية لفئة أخـــرى مـــن الراغبين في 
العمل السياســـي ممن أقصتهم المســـالك 
التقليديـــة أي العمل الحزبي الفاشـــل أو 
العجـــز عن بلوغ المجالـــس التمثيلية عبر 
مسالك الجمعيات أو المنظمات أو ما شابه 
ذلك. ومـــن تلك الحالات جوهـــر بن مبارك 
الذي لم يســـتطع ممارســـة السياسة عبر 
شبكته ”دستورنا“ التي خاض الانتخابات 
تحـــت رايتها فاتخذ مـــن المنابر الإعلامية 
أرضية للحصول على ما يسميه الباحثون 
بالكفـــاءة الإعلامية التي يحولها صاحبها 

بالظهور المتكرر إلى مشروعية سياسية.
وليـــس أدل على ذلك مـــن المقابلة التي 
جمعـــت رئيس الحكومـــة المكلف ســـابقا 
الحبيب الجملـــي بجوهر بـــن مبارك عند 
مشاورات تشـــكيل الحكومة، التي رفضها 
البرلمـــان يـــوم 10 ينايـــر، ثـــم المقابلة بين 
رئيـــس الحكومـــة المكلف الجديـــد إلياس 
الفخفاخ وجوهر بن مبـــارك غداة تكليفه. 
ويعتبـــر بن مبـــارك مثالا عن الشـــخصية 
العامـــة التـــي صنعتهـــا وســـائل الإعلام 
وأعطتها مشـــروعية إعلامية تحوّلت إلى 

سياسية.
ويفســـر الباحثان بيار لـــورو وفيليب 
تيّـــي في بحثهمـــا ”المشـــروعية الإعلامية 
مـــن  عـــدد  ســـعي  السياســـي“  والعمـــل 
الصحافيين في إكســـاب السياســـيين غير 
التقليديين تلك المشـــروعية رغبة منهم في 
إثـــارة مواضيع يحجم عـــن الخوض فيها 
لارتباطاتهـــم  التقليديـــون  السياســـيون 
الحزبية أو المؤسســـية. ويقـــدم الباحثان 

تفســـيرا ثانيـــا يتمثل في ســـعي البعض 
الآخر، ممن أشـــرف نجمهم علـــى الأفول، 
في سبيل الشهرة مجددا بدعوة سياسيين 

غير تقليديين يقبلون ما لا يقبله غيرهم.
لقـــد وجـــه جوهـــر بـــن مبـــارك أثناء 
الحملـــة الانتخابية الرئاســـية نقدا لاذعا 
للمرشـــح قيس سعيّد في البلاتوهات وفي 
الاجتماعـــات العامّة وعلـــى صفحته على 
فيســـبوك حتى قال فيه إنـــه ”رجل خطر“ 
علـــى تونس ثمّ بكى ”فرحـــا“ على بلاتوه 
القناة التلفزيونية حنبعل مســـاء الإعلان 
عن فوزه بالرئاســـة. مثـــل تلك ”الحوارات 
تكســـب البرامج صيتا وتعيد  السياسية“ 

أصحابها إلى الواجهة.
ويقدمان كذلـــك تفســـيرا ثالثا يتمثل 
فـــي ضعف البرامج الحوارية السياســـية 
الجـــادة التـــي انتقلـــت بالقـــول العام من 
البرامـــج الحوارية التقليديـــة إلى برامج 

توك شـــو التـــي يقبل 
بعض السياسيين 

حضورها وهي 
برامـــج تخلـــط 

بين الإخبار والترفيه 
(أنفوتينمنـــت) وقد 

كان النائب والمرشـــح السابق للانتخابات 
الرئاسية الصافي سعيد يحضر عددا منها 
باستمرار مما أكسبه وجاهة سياسية لدى 
عامّة الناس وإن كان الرجل معروفا كاتبا 

وصحافيا لدى النخبة قبل ذلك.
وهنـــاك فئـــة أخـــرى معنيـــة بالقول 
العـــام توظفـــه على غير وجهـــه وهي فئة 
”الصحافيـــين – المعلقـــين“ (الكرونيكـــور) 
الذيـــن قـــد يخدمـــون مصالحهـــم لغايات 
سياســـية، ومنهم من رُشـــح اسمه لمنصب 
حكومـــي، أو قـــد يخدمون سياســـيين أو 
هيئـــات سياســـية أو غيرهـــا. إنّ تركيـــز 
هـــؤلاء على الآراء والجدل السياســـي في 
البلاتوهـــات التـــي يحضرونهـــا يفقدهم 
الصفة التي تخـــول لهم القول العام وهي 

صفة الصحافي.
إن ممارسة هؤلاء ما يُسمى بالصحافة 
صفـــة  بالضـــرورة  تفقدهـــم  الجالســـة 
الصحافـــي المخبر وتُبقي لهـــم على صفة 
الصحافـــي المفســـر أو المحلـــل. وتقتضي 
تلـــك الصفة من المعلقين تقديم تفســـيرات 
وتحاليل أكثر عمقا من التعاليق السريعة 
على الأحداث الجارية. ويكون دورهم بحث 
وجهات النظر للمقارنة بينها واستخلاص 

النتائج ليفهم الناس تعقيدات الأحداث.
لا يفهـــم الناس بـــالآراء فهي مجعولة 
للتوجيه ومهمة التوجيه لا تعطي المعلقين 
الحق في صفة المتحـــدث العام. ولا يعني 
ذلك أنه محـــرّم على الصحافـــي أن يبدي 
رأيه بل أن يفعل بعد التفسير والتوضيح 
لأن الانتقال من رواية الأحداث إلى التعليق 
عليها بالآراء مباشرة يطمس معانيها. إن 
ذلك العمل التفســـيري التحليلي ذا البعد 
البيداغوجي وحده يبـــرر حضور معلقين 

في البلاتوهات لممارسة القول العام.
لا ينبغي أبدا أن تكون مخاطبة العموم 
عبر وسائل الإعلام سبيلا لخدمة أشخاص 
ولو كان رئيس الجمهورية ولا البحث أولا 
عن الربح بمسرحة ”الحوارات السياسية“ 

ولا لخدمة مصالح الصحافيين.

باحث تونسي في الإعلام
محمد شلبي
م لإ ي ي و ب
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